







الفصل الأول

النتائج الرئيسية

1.1 الحسابات القومية الأساسية 
أشارت نتائج الحسابات القومية للعام 2010 بالأسعار الثابتة إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الأراضي الفلسطينية وصلت إلى 5,754.3 مليون دولار أمريكي، مسجلاً نمواً بلغ 9.8% في العام 2010 مقارنة بالعام 2009، في حين وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1,509.9  دولار أمريكي مسجلا نموا بنسبة 6.7% مقارنة بالعام 2009.

أما على صعيد الدخل القومي الإجمالي بالأسعار الثابتة على مستوى الأراضي الفلسطينية فقد بلغ  6,260.4 مليون دولار أمريكي عام 2010 محققاً نمواً بنسبة 9.7% عن العام 2009، وبلغت قيمة نصيب الفرد منه  1,642.7دولار أمريكي محققاً نمواً بنسبة 6.5% عن العام 2009، أما الدخل القومي المتاح الإجمالي فقد بلغ 8,101.4 مليون دولار أمريكي خلال العام 2010 محققاً نمواً بنسبة 5.4% عن العام 2009، وبلغت قيمة نصيب الفرد منه 2,125.7 دولار أمريكي عام 2010 محققاً نمواً بنسبة 4.2% عن العام 2009.

أولا: المساهمة النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي
اختلفت هيكلية التوزيع لبعض الأنشطة الاقتصادية للأعوام 2009، 2010 وسيلاحظ ذلك في اختلاف مساهمة بعض الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي وذلك نظراً للاعتماد على التنقيح الرابع من التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية بناء على التوصيات الدولية في هذا المجال.
 
فيما يتعلق بالمساهمة النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، فيلاحظ أن الاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد خدماتي بالدرجة الأولى ويبدو ذلك من خلال حجم مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2010 حيث بلغت نسبته بالأسعار الثابتة 22.0%،  ويشمل نشاط الخدمات وفق التنقيح الرابع من التصنيف الصناعي الدولي الموحد كل من: (أنشطة خدمات الإقامة والطعام، الأنشطة العقارية والايجارية، أنشطة التعليم والصحة والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية والخدمات المساندة، الفنون والترفيه والتسلية، وأنشطة الخدمات الأخرى)، يليه نشاط الإدارة العامة والدفاع الذي بلغت نسبة مساهمته 13.6% يليه أنشطة التعدين، الصناعة التحويلية، إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، لتصل إلى 12.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم نشاط الإنشاءات حيث تصل مساهمته إلى 9.7%، فيما حقق نشاط النقل والتخزين أدنى نسبة مساهمة وصلت إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي.


نسبة مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي حسب المنطقة للأعوام (2009، 2010) بالأسعار الثابتة: سنة الأساس 2004
	النشاط الاقتصادي
	الأراضي الفلسطينية
	الضفة الغربية
	قطاع غزة

	
	2009
	2010
	2009
	2010
	2009
	2010

	[bookmark: _Hlk252376380]الزراعة  وصيد الأسماك
	5.6
	5.5
	5.0
	5.0
	7.5
	6.8

	التعدين، الصناعة التحويلية وإمدادات المياه والكهرباء
	13.2
	12.9
	15.2
	14.0
	6.8
	9.9

	الإنشاءات
	7.4
	9.7
	8.7
	10.3
	3.3
	7.9

	تجارة الجملة والتجزئة
	10.2
	9.4
	11.1
	9.5
	7.6
	9.1

	النقل  والتخزين 
	2.5
	2.1
	3.1
	2.5
	0.9
	1.0

	الأنشطة المالية وأنشطة التأمين
	5.1
	4.9
	5.7
	5.8
	3.3
	2.1

	المعلومات والاتصالات
	7.3
	6.7
	9.4
	9.0
	0.4
	0.3

	الخدمــــــــــات
	22.0
	22.0
	17.5
	18.0
	36.0
	33.3

	الإدارة العامة والدفاع
	14.3
	13.6
	9.7
	9.1
	28.9
	26.3

	أخرى*
	12.4
	13.2
	14.6
	16.8
	5.3
	3.3

	المجمـــــوع
	100
	100
	100
	100
	100
	100


(*):الخدمات المنزلية، خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة، الرسوم الجمركية وصافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات

ثانيا: الناتج المحلي الإجمالي (GDP) 
يعتبر الناتج المحلي الإجمالي مقياساً تجميعياً للقيمة المضافة المتولدة من العملية الإنتاجية لعوامل الإنتاج المقيمة والذي يتم خلال فترة زمنية محددة.  وبشكل مشابه للإنتاج والقيمة المضافة يمكن أن يختلف تقييم الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لما يؤخذ في الاعتبار من ضرائب وإعانات. 
الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية للأعوام (2005- 2010) بالأسعار الجارية والثابتة
(مليون دولار أمريكي)
	






ثالثاً: الدخل القومي الإجمالي (GNI) 
أما الدخل القومي الإجمالي، والذي يقيس دخل كافة الفلسطينيين المقيمين في الاقتصاد الوطني والمتحققة نتيجة مشاركتهم بعمل إنتاجي أو امتلاكهم لأصول مالية، فقد كانت قيمته أعلى بشكل واضح من الناتج المحلي الإجمالي.  ويعود ذلك بشكل أساسي للعوائد المتحققة من عمل الفلسطينيين في إسرائيل بالإضافة إلى عوائد استثمارات المقيمين لأموالهم في الخارج. 

الدخل القومي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية للأعوام (2005-  2010) بالأسعار الجارية والثابتة
(مليون دولار أمريكي)
	



رابعاً: الدخل القومي المتاح الإجمالي (GDI)  
كما هو الحال في معظم الدول النامية، يفوق الدخل القومي المتاح الإجمالي كلاً من الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي الإجمالي. ويعود ذلك للمساعدات والتحويلات الجارية التي يقدمها المجتمع الدولي بالإضافة إلى تحويلات الفلسطينيين في الشتات لعائلاتهم في الداخل.

الدخل القومي المتاح الإجمالي في الأراضي الفلسطينية للأعوام (2005- 2010) بالأسعار الجارية والثابتة
(مليون دولار أمريكي)
	


خامساً: إجمالي العرض والطلب للاقتصاد الفلسطيني 
عند النظر إلى إجمالي العرض والطلب للاقتصاد الفلسطيني، فلا بد من الإطلاع على مكونات العرض والطلب.  حيث يتكون إجمالي العرض في الاقتصاد من: إجمالي الإنتاج إضافة إلى الواردات من السلع والخدمات، في حين يتكون إجمالي الطلب في الاقتصاد من: الاستهلاك الوسيط، الإنفاق الاستهلاكي النهائي، التكوين الرأسمالي الإجمالي إضافة إلى الصادرات من السلع والخدمات.

مكونات العرض والطلب في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2010
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سادساً: مؤشرات نصيب الفرد 

1. بالأسعار الجارية:
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي في الأراضي الفلسطينية بالأسعار الجارية للأعوام 2009، 2010 (بالدولار الأمريكي) على النحو التالي:
القيمة بالدولار الأمريكي
	المؤشر
	2009
	2010

	نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
	1,815.0
	2,185.9

	نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي
	1,958.8    
	2,343.1    

	نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي
	2,537.0
	2,865.5



2. بالأسعار الثابتة:
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي في الأراضي الفلسطينية بالأسعار الثابتة للأعوام 2009، 2010 (بالدولار الأمريكي) على النحو التالي:
القيمة بالدولار الأمريكي
	المؤشر
	2009
	2010

	نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
	1,415.2
	1,509.9  

	نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي
	1,542.0
	1,642.7

	نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الإجمالي
	2,076.8
	2,125.7


سابعاً: الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق 
تشير النتائج إلى أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي وصل إلى 7,303.5 مليون دولار أمريكي خلال العام 2010 بالأسعار الثابتة بنمو قدره 9.1% مقارنة مع العام 2009، حيث شكل الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية ما قيمته 5,413.3 مليون دولار أمريكي، أي ما نسبته 74.1% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي النهائي، مسجلا نمواً قدره  3.5% عن العام 2009.  وبلغت قيمة التكوين الرأسمالي الإجمالي 1,443.2 مليون دولار أمريكي مسجلا نمواً نسبته 26.9% مقارنة مع العام السابق.  وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري لصافي الصادرات من السلع والخدمات 2,992.4 مليون دولار أمريكي محققاً ارتفاعاً في عجز الميزان التجاري بلغت نسبته 15.4%.

أهم مكونات الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق في الأراضي الفلسطينية للأعوام (2005- 2010)
 بالأسعار الثابتة (مليون دولار أمريكي): سنة الأساس 2004
	



2.1 الحسابات القومية المؤسسية:
تشير البيانات الخاصة بالعام 2010 إلى أن قطاع الأسر المعيشية يساهم بأعلى نسبة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ويليه قطاع الشركات غير المالية.  ويشكل قطاع الشركات المالية أدنى نسبة مساهمة، والجدول التالي يوضح ذلك:

الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع المؤسسي في الأراضي الفلسطينية للأعوام (2009، 2010) بالأسعار الجارية
     
(القيمة بالمليون دولار أمريكي)
	القطاع
	الناتج المحلي الإجمالي

	
	2009
	2010

	قطاع الأسر المعيشية
	2,233.5
	2,859.6

	قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الأسر المعيشية
	403.3
	457.7

	القطاع الحكومي العام
	1,464.6
	1,832.6

	قطاع الشركات المالية
	306.9
	357.1

	قطاع الشركات غير المالية
	2,311.3
	2,823.6















الفصل الثاني

المنهجية وجودة البيانات

يتناول هذا الفصل المنهجية المعتمدة لدى الحسابات القومية الفلسطينية في العمل على إعداد البيانات بالأسعار الجارية والثابتة، حيث يتم التطرق إلى منهجية إعداد الحسابات القومية بالأسعار الجارية إضافة إلى تلك المعدة بالأسعار الثابتة باعتماد المثبطات السعرية اللازمة في هذا المجال، كما يتم التطرق إلى جودة بيانات الحسابات القومية ومدى التغطية والشمول لمختلف المصادر المستخدمة في الإعداد.

1.2 الحسابات القومية الأساسية 

1.1.2 الحسابات القومية بالأسعار الجارية

أولاً: الأسس العامة المتبعة في معالجة بيانات الحسابات القومية 
لا شك أن تراكم قاعدة بيانات متسقة عبر سلسلة زمنية متتالية من السنوات ترصد الكثير من المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية الكلية، تتيح فرصة إرساء ملامح ثابتة للاقتصاد الوطني وهيكليته، وتتيح استخلاص نتائج جوهرية لواقع الاقتصاد الوطني من حيث نسب النمو للأنشطة الاقتصادية عبر السنوات، أو نسب المدخلات إلى المخرجات في مرافق الإنتاج المختلفة، أو نسب مكونات القيم المضافة (تعويضات العاملين، الضرائب، فائض التشغيل)، حيث تعتبر النقاط التالية من أهم الأسس المتبعة عند معالجة بيانات الحسابات القومية:
· تحديث مصادر البيانات كلما كان ذلك ممكنا: حيث تم اعتماد مصادر البيانات الأكثر حداثة للسجلات الإدارية كالحكومة ووكالة الغوث، وتلك المتعلقة بتقديرات عدد السكان بالاستناد إلى التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 2007. 
· توحيد منهجية إعداد البيانات من مصادرها المختلفة عبر السنوات بالاعتماد على المنهجية الأحدث والتي  تبلورت مع تراكم المعرفة الفنية والإلمام بواقع البيانات الإحصائية من ناحية وهيكلية الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى.  وقد مكن هذا التوجه باعتماد المنهجية الأكثر حداثة وتوحيدها عبر السنوات إلى إحراز تقدم كبير على مستوى جودة البيانات، كما أنه يوفر الأساس اللازم قبل القيام بأي عمليات لمقارنة البيانات أو احتساب لنسب النمو عبر السنوات.
· إجراء تعديلات ميكانيكية في المرحلة النهائية لتحقيق التوازن بين الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنتاج والناتج المحلي حسب الإنفاق بالأسعار الجارية: فبعد أن تستنفذ كافة الإمكانيات في تحقيق سلسلة منطقية على مستوى النشاط الاقتصادي/ المعاملة الاقتصادية للسلسلة الزمنية بالأسعار الجارية ويتم تجميع كافة البيانات ضمن منظومة الحسابات القومية، لا بد وأن تظل هناك تباينات بين الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنتاج من ناحية والإنفاق من ناحية أخرى بسبب تباين مصادرهما الإحصائية، وهنا تجري عملية توزيع لهذه التباينات بتعديل أحد الجانبين أو كليهما، مع الحرص على عدم الإخلال بهيكلية البيانات واتجاهها العام عبر السلسلة الزمنية.
· إعادة النظر في السلسلة الزمنية بالأسعار الجارية بعد الحصول على نتائجها بالأسعار الثابتة: حيث تم فحص منطقية اتجاه البيانات بعد تثبيطها والعودة إلى البيانات بالأسعار الجارية لإجراء أي تعديلات يعتقد بأنها ضرورية للحصول على نتائج منطقية بالاستناد إلى المعرفة بواقع الاقتصاد الكلي الفلسطيني وأدائه العام عبر تلك الأعوام.
· توحيد مستوى التغطية للبيانات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة بما يضمن قدر الإمكان تهميش أي معدلات زيادة ناجمة عن تطور التغطية الإحصائية عبر السنوات المختلفة.

  ثانياً: مراجعة البيانات من المسوح الاقتصادية
1. إجراء العديد من المراجعات والفحوص لمختلف مراحل تنفيذ سلسلة المسوح الاقتصادية 2010، ومن هذه المراجعات والفحوص: 
· مراجعة ملفات البيانات والتحقق من صحتها.
· مراجعة بيانات مجموعة من الاستمارات بعد سحبها من الإدخال والتأكد من سلامة إدخالها.
· مراجعة منطقية البيانات الخاصة بالمؤسسات المشتركة لأكثر من سنه والتأكد من عدم وجود قفزات غير مبررة في بياناتها.
· مراجعة ملفات الأوزان وآلية تعديل الأوزان.
· مراجعة آلية استخراج الجداول والتأكد من مطابقتها للقواعد الموضوعة لذلك.
2. فحص الاتساق التاريخي للسلاسل الزمنية الخاصة بالمسوح الاقتصادية ومنطقية المعاملات المختلفة لنسب الإنتاج والاستهلاك الوسيط والإنتاجية للأنشطة المختلفة.

ثالثاً: مراجعة البيانات من غير المسوح الاقتصادية 
ونسرد هنا على وجه الخصوص التعديلات الرئيسية التي أجريت للأنشطة والمعاملات سواء في التغطية أو المنهجية:

بيانات الحكومة المركزية: 
في هذا المجال تم مراجعة الإنتاج الخاص بالحكومة المركزية والتأكد من تطبيق طريقة حساب التكاليف                (Cost Method) لقياس الإنتاج الخاص بالحكومة المركزية والذي يتأتى من خلال مجموع التكاليف الخاصة بالحكومة وهي: تعويضات العاملين، الاستهلاك الوسيط إضافة إلى إهتلاك رأس المال الثابت.

جانب الاستحقاق والجانب النقدي:  
حيث تم التحقق من البيانات التي تعتبر وزارة المالية المزود الأساسي لها وهي بيانات تعويضات العاملين في كل من التعليم، الصحة إضافة إلى الإدارة العامة والدفاع من خلال التأكد من أنها تراعي التوصيات الدولية في هذا المجال من حيث اعتماد مبدأ الاستحقاق لتسجيل كافة المعاملات الخاصة بالحكومة.

إضافة إلى ذلك فقد تم فحص البيانات الخاصة بالضرائب والرسوم الجمركية للتأكد من تزويدنا بها ضمن المعايير الدولية الخاصة بجانب الاستحقاق.

2.1.2  الحسابات القومية بالأسعار الثابتة
لقياس إجمالي القيمة المضافة لاقتصاد ما بالأسعار الثابتة يتم ذلك باحتساب المقدار الذي تتجاوز به قيمة المخرجات التي ينتجها الاقتصاد قيمة المدخلات الوسيطة المستهلكة، على أن يتم تثبيط السلع والخدمات المنتجة والمستهلكة باستعمال مثبطات أسعار مناسبة.
∑p2 .q2 Value Added=∑P1.Q1 - 

حيث تسمى هذه العملية بعملية التكميش (التصحيح) المزدوج Double Deflation Method، نظرا لأنه يتم الحصول عليه من خلال تثبيط القيمة الجارية للمخرجات (P1.Q1 ) برقم قياسي للأسعار وتثبيط القيمة الجارية للاستهلاك الوسيط (p2 .q2 )على النحو نفسه.

ونظرا لأنه يلزم أن يعامل تأثير التغيرات في الأسعار معاملة شاملة لجميع القيود في الحسابات بحيث تكون مفيدة لجميع أنواع التحليل الاقتصادي، بالتالي من الضروري إعداد مجموعة من مقاييس الأسعار والأحجام بحيث تشمل جميع تدفقات السلع والخدمات وذلك من خلال إطار محاسبي يتمثل في جداول العرض والاستخدام، والذي يتيح التحقق من الاتساق العددي للبيانات ومن موثوقية مجموعة المقاييس بأكملها، بالتالي فهو ضروري لتغطية كل تدفق للسلع والخدمات في الاقتصاد، بما في ذلك السلع والخدمات غير السوقية التي يكون تقييمها صعباً بالأسعار الجارية وبالأسعار الثابتة أيضاً.

المنهجية المتبعة لإعداد البيانات بالأسعار الثابتة 
عند الحديث عن المنهجية المتبعة لدى دائرة الحسابات القومية في العمل على إعداد البيانات بالأسعار الثابتة ينبغي التطرق بداية إلى واقع الأرقام القياسية الفلسطينية، ومن ثم آلية التثبيط والتي تنقسم إلى مرحلتين يتم من خلالها عرض للمثبطات السعرية المستخدمة.

 أولا: واقع الأرقام القياسية الفلسطينية 
بدأ الجهاز بجمع بيانات عن أسعار المستهلك منذ أوائل عام 1995 بهدف تركيب الأرقام القياسية لها، وواظبت دائرة الأسعار على إصدار الرقم القياسي الفلسطيني لأسعار المستهلك شهريا باعتماد متوسط أسعار عام 1996 كسنة أساس، إلا أنه وضمن التوصيات الدولية، فإنه تم اللجوء إلى تحديث سنة الأساس للأسعار والأرقام القياسية باعتماد العام 2004 كسنة أساس لمواكبة التغييرات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد منذ العام 1996.  فيما يتعلق بالأرقام القياسية لأسعار المنتج والجملة (المحلي والمستورد) فقد تم إصدارها في عام 1997 باعتماد متوسط أسعار عام 1996 كسنة أساس.

في المقابل وفي ظل تعذر توفر أرقام قياسية لأسعار المنتج والجملة حول الخدمات فإنه تم اللجوء إلى استخدام الأرقام القياسية الإسرائيلية لهذه الأعوام، والتي تم الحصول عليها من الكتاب الإحصائي الإسرائيلي                                   بافتراض أن الترابط وثيق بين الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي، الأمر الذي يجعل حركة التغير في الأسعار متقاربة بينهما.  مع ذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الاختلاف في هيكلية المعاملات المختلفة في كلا الاقتصاديين الأمر الذي استدعى اللجوء إلى استخدام الأوزان النسبية للسلع ومجموعاتها المعتمدة في جداول العرض والاستخدام الفلسطينية.
 
ثانياً: آلية التثبيط 
يمكن تقسيم هذه العملية إلى مرحلتين: المرحلة الأولى حيث تم إعداد المثبطات السعرية بحيث تكون بشكل تفصيلي كما هي الهيكلية في جداول العرض والاستخدام، بينما في المرحلة الثانية تم استخدام هذه المثبطات لتثبيط المعاملات المختلفة للسلع والخدمات.

المرحلة الأولى: إعداد المثبطات السعرية
 وفيها يتم استعمال ثلاث مؤشرات سعرية والتي يتم إصدارها في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وهي كالتالي:
الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الرقم القياسي لأسعار الجملة، الرقم القياسي لأسعار المنتج.  إضافة إلى استعمال الأوزان النسبية للسلع ومجموعاتها بشكل تفصيلي كما هو معتمد في جداول العرض والاستخدام.  وبالتالي تظهر لدينا سلسلة من الأسعار على مستوى تفصيلي باعتماد عام 2004 سنة أساس (2004=100).

ومن ثم يتم الاستعانة بالإطار المحاسبي الذي سبق وأن تحدثنا عن أهميته في فحص اتساق البيانات وموضوعيتها عبر الأنشطة المختلفة، ومنه يتم توزيع الأنشطة إلى عرض واستخدام، وذلك استناداً إلى توصيات نظام الحسابات القومية SNA93 والذي يبين أن الاقتصاد هو في الواقع عرض للمصادر المتاحة فيه والاستخدامات لها حيث يشكل جانب العرض إجمالي الإنتاج في الاقتصاد مضافاً له الواردات من السلع والخدمات، بينما يشكل جانب الاستخدام الاستعمالات المختلفة له.  بذلك تم تثبيط هذه المعاملات كلها باستعمال مثبطات الأسعار المناسبة لها.

المرحلة الثانية: استخدام المثبطات السعرية لتثبيط المعاملات المختلفة
يمكن توضيح هذه العملية من خلال الخطوات التالية:
· يتم في البداية تحويل كافة البيانات التجميعية بالأسعار الجارية لكافة السنوات إلى جداول العرض والاستخدام باعتماد هيكلية جداول العرض والاستخدام لعام 1998 كأساس في توزيع المجاميع.
· يتم موازنة جداول العرض والاستخدام بالأسعار الجارية لكل عام لاستيعاب التباينات بين الجانبين في بند الواردات على مستوى تفصيلي لمجموعات السلع.
· يتم تثبيط مجموعات السلع على جانبي العرض والاستخدام للمعاملات والأنشطة المختلفة باعتماد المثبطات السعرية التي تم الحديث عنها سابقاً، وينبغي الإشارة هنا إلى إن المثبطات هي بالشيقل الإسرائيلي، وبما أن البيانات تصدر بالدولار الأمريكي فكان لا بد من قسمة المثبطات بالشيقل الإسرائيلي على المثبط الخاص بسعر صرف الدولار وذلك لعزل أثر سعر الصرف على البيانات.
· تم إعداد بيانات الحسابات القومية بالأسعار الثابتة باعتماد العام 2004 سنة أساس نظراً لتحديث الأرقام القياسية الفلسطينية بالاعتماد على سنة الأساس 2004.
· وفي النهاية، يتم تحقيق التوازن بين العرض والاستخدام بالأسعار الثابتة على المستوى التفصيلي للسلع باحتساب الواردات بأسلوب البواقي، بحيث يكون الرقم القياسي الخاص بها مشتقا ضمنيا.

2.2  الحسابات القومية المؤسسية
تعتمد منهجية إعداد الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع المؤسسي على بيانات الحسابات القومية الأساسية، حيث تم إعداد بيانات هذا التقرير فيما يتعلق بالقطاعات المؤسسية على بيانات الحسابات القومية الأساسية للعام 2010  للتوزيع القطاعي للمؤسسات وبالاستناد إلى توصيات نظام الحسابات القومية 1993.

 1.2.2 منهجية العمل
تم إتباع نهجين في العمل على إعداد الحسابات القومية المؤسسية بالاعتماد على طبيعة البيانات ومصادرها، فالنهج الأول تلقائياً للبيانات التي بطبيعتها مصنفة قطاعياً والثاني حسب النشاط واستناداً إلى الكيان القانوني للمؤسسة.

النهج الأول ويشمل:
· الزراعة وصيد الأسماك: إنتاج هذا النشاط يخدم الأسر المعيشية بطبيعته لذا فقد صنف ضمن قطاع الأسر المعيشية.
· الأنشطة المالية وأنشطة التأمين: وهذه أنشطة خدمات مالية تقع ضمن قطاع الشركات المالية.
· الإدارة العامة والدفاع: أنشطة الحكومة ضمن القطاع الحكومي.
· الخدمات المنزلية: الأنشطة التي تخدم الأسر المعيشية والتي ضمن تصنيف القطاع العائلي (قطاع الأسر المعيشية).

النهج الثاني ويشمل:
الأنشطة التي يتم جمع بياناتها من المسوح الاقتصادية وتتمثل بالتالية: التعدين واستغلال المحاجر، الصناعة التحويلية، إمدادات الماء والكهرباء، الإنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة، النقل، الأنشطة العقارية والايجارية والتجارية، أنشطة الخدمة المجتمعية والاجتماعية والشخصية، المطاعم والفنادق، التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي، وقد تم الاستناد إلى الكيان القانوني للمؤسسة لتوزيع المؤسسات الاقتصادية إلى القطاعات 

2.2.2 آلية ترميز القطاع المؤسسي:
اعتماداً على طبيعة المؤسسات في الأراضي الفلسطينية ومع الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الدولية وتوصيات المستشارين بهذا الخصوص تم إعادة ترميز القطاع المؤسسي استناداً إلى الكيان القانوني كما ذكر آنفاً مع مراعاة ملكية المؤسسة وطبيعة النشاط الاقتصادي وعدد العاملين في المؤسسة، وعليه تم تصنيف بيانات المسوح الاقتصادية إلى الثلاث قطاعات التالية:

قطاع الشركات غير المالية: 
يشمل هذا القطاع المؤسسات ذات الكيانات التالية: الشركات العادية المحدودة، الشركة المساهمة الخصوصية، الشركة المساهمة العامة المحدودة، الشركة محدودة الضمان، الشركات غير المحدودة، وفروع الشركات الأجنبية.
قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح والتي تخدم الأسر المعيشية: 
يضم هذا القطاع المؤسسات غير الهادفة للربح فقط والتي تخدم الأسر المعيشية حسب تعريف نظام الحسابات القومية لهذه المؤسسات وهذه الخاصية تقع بشكل أساسي ضمن أنشطة الخدمات وكيانها هيئة أو جمعية خيرية أو جمعيات تعاونية غير هادفة للربح. 

قطاع الأسر المعيشية: 
يقع ضمن هذا التبويب المؤسسات ذات الكيانات التالية: المؤسسات الفردية، شركات الواقع (المحاصة)، الشركات محدودة الأسهم، الشركة العادية العامة، الجمعيات التعاونية الهادفة للربح. 

3.2  جودة البيانات
منذ بداية إعداد منظومة الحسابات القومية في العام 1994 يعمل الجهاز بشكل حثيث على توسيع نطاق التغطية والشمول وذلك عن طريق الخطوات التالية:
· تنفيذ مسوح اقتصادية تغطي كافة أنشطة ومرافق الاقتصاد الوطني (باستثناء الزراعة)
· تنفيذ مسوح اقتصادية تغطي الإنتاج خارج المنشآت لأنشطة الإنشاءات والنقل.
· إعداد المثبطات السعرية اللازمة لتنفيذ بيانات الحسابات القومية بالأسعار الثابتة.
· تحسين جودة البيانات الخاصة بالحكومة إضافة إلى تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية بالاعتماد على مبدأ الاستحقاق وفق التوصيات الدولية في هذا المجال.
· الاعتماد على تقديرات السكان المبنية على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 2007 في العمل على إعداد مؤشرات نصيب الفرد من المؤشرات الاقتصادية المختلفة.
· تحسين مستوى الاتساق العام لهيكلية البيانات: فبعد أن يتم تحديث البيانات من مصادرها المختلفة وتوحيد منهجية إعدادها بقدر ما كان ذلك ممكناً، يتم النظر في هيكلية هذه البيانات من حيث نسبة المدخلات إلى المخرجات، نسبة تعويضات العاملين إلى القيمة المضافة، منطقية معدلات النمو في الإنتاج والقيمة المضافة وكذلك التوزيع الجغرافي للبيانات عبر الأعوام.  وقد مكن ذلك من كشف وتعديل المظاهر الشاذة للبيانات عند النظر في النسق العام الذي تشير إليه البيانات.
· الاستفادة من تعديلات جداول العرض والاستخدام: فقد مكن إعداد جداول العرض والاستخدام على مدى سنتين متتاليتين من استخلاص نتائج حول التعديلات الرئيسية المطلوبة لتحقيق الاتساق الداخلي للبيانات، وذلك عند مقارنة مجموع ما هو معروض بمجموع ما هو مستخدم من السلع على مستوى تفصيلي للاقتصاد الكلي.

وعلى الرغم من ذلك، تظل هناك بعض الإشكاليات والتحديات في مجال تطوير التغطية والشمول في البيانات، نوردها في المحاور الرئيسية التالية:

أولاً: تحديث سجل المنشآت 
يستند سجل المنشآت إلى التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت والذي نفذ خلال العام 2007.  غير أن واقع المنشآت الفلسطينية وطبيعتها يجعل عملية تحديثها أمراً صعباً.  حيث تتسم هذه المنشآت بصغر حجمها في الغالب، وسرعة حركتها في ولادة منشآت جديدة وإغلاق أخرى.  كما أن عدم كفاية التفاصيل الموجودة لدى السجلات الإدارية الحكومية، يجعل عملية التحديث هذه صعبة ومعقدة وتتطلب الكثير من المال والجهد.

وعلى الرغم من كافة الإجراءات التي يقوم بها الجهاز في مجال تحديث إطار المنشآت الاقتصادية سواء من خلال الحصول على السجلات الإدارية للوزارات وغرف التجارة والصناعة أو من خلال المسوح الميدانية، تظل هناك شكوك في مدى فعالية هذا التحديث وقدرته فعلاً على تغطية كافة المؤسسات الجديدة التي ولدت في الاقتصاد المحلي وإسقاط تلك التي أغلقت.

ولا شك أن تحديث إطار المنشآت بصورة مناسبة له أهميته في توفير إطار معاينة شامل، الأمر الذي ينعكس بطبيعة الحال على مدى تمثيل نتائج المسوح الاقتصادية لكامل المجتمع الاقتصادي.

ثانياً: القطاع غير المنظم  
على الرغم من محاولة تغطية القطاع غير المنظم في كل من نشاطي الإنشاءات والنقل بتنفيذ مسوح خاصة بهما، إلا أنه تظل هناك العديد من الأنشطة التي يمارسها القطاع غير المنظم يصعب رصدها، كالتجارة الداخلية والخدمات وبعض أنشطة الصناعة التحويلية.  ولعل إعداد جداول العرض والاستخدام يعين على سد بعض الفجوات في هذا المجال، إلا أنها تظل قائمة على التقدير والتعديل المكتبي وليس على واقع ميداني.  

ويفيد مسح إنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطيني في توفير البيانات حول الإنتاج البيتي المستهلك ذاتياً من السلع، غير أنه لا يوفر بيانات حول الإنتاج المسوق منها. ويعتقد أنه بالإمكان تطوير تغطية القطاع غير المنظم للأنشطة عدا الإنشاءات والنقل لتحقيق تغطية أفضل للإنتاج المحلي والقيمة المضافة.

ثالثاً: الإحصاءات الحكومية 
يتم إعداد الإحصاءات الحكومية من ثلاثة مصادر رئيسية: الموازنة العامة (الحكومة المركزية)، ميزانيات البلديات والمجالس القروية (لتغطية الحكومة المحلية)، وبيانات الصندوق القومي الفلسطيني (لتغطية الحكومة في الخارج).  كما يتم تقدير الإنتاج والقيمة المضافة للشركات المملوكة للحكومة بناء على أرباح وخسائر بعض هذه الشركات.

وتتركز مشكلة التغطية في الإحصاءات الحكومية بتغطية الشركات المملوكة للحكومة: تمتلك الحكومة العديد من الشركات سواء من خلال مساهمتها بنسب معينة من راس المال أو امتلاك كامل لها.  وقد تم التمكن من تقدير إنتاج بعض هذه الشركات بناء على الأرباح التي صرحت بها وزارة المالية عن عام 1999 عبر الإنترنت.  غير أن العديد من الشركات تظل غير مغطاة في هذا التقدير.  ونعتقد أن عدم شمول إنتاج هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي يسبب قدراً غير بسيط من عدم شمول التغطية نظراً لضخامة حجم الإيرادات التي تحققها هذه الشركات.

رابعاً: التجارة الخارجية 
ترتبط مشكلة عدم الشمول في إحصاءات التجارة الخارجية هنا بالواقع السياسي والجغرافي للأراضي الفلسطينية والذي لا يسمح برصد كافة تدفقات السلع بين الأراضي الفلسطينية ودول باقي العالم (خاصة إسرائيل).  ويتم اللجوء إلى تعديل بيانات التجارة الخارجية بتقدير درجة عدم شمول التغطية فيها إلا أنها تظل دوماً تقديرية وقائمة على الافتراضات والتعديلات المكتبية.

خامسا: الإحصاءات الزراعية:
تفتقر الآلية التي تجمع بها البيانات الإحصائية عن النشاط الزراعي لمستوى الموثوقية والشمول اللازمين لتمثيل هذا النشاط.  كما أن البيانات التي تجمع تغطي فقط معاملات الإنتاج والاستهلاك الوسيط واهتلاك رأس المال الثابت، ولا توفر أي متغيرات عن التكوين الرأسمالي أو التغير في المخزون أو تعويضات العاملين.

4.2 الموثوقية 
يتم إعداد الحسابات القومية في فلسطين بالاستناد إلى مجموعة من المصادر الإحصائية (مسوح وسجلات إدارية) والمنهجيات العلمية التي تتسم بدرجة مقبولة (وأحياناً متميزة) من الموثوقية.  كما أن كافة المعالجات للبيانات تتم بصورة آلية من خلال البرامج المحوسبة والتي تقلص كثيراً احتمالات الخطأ البشري.  ويحتوي النظام المحوسب لملفات الحسابات القومية على مجموعة من الفحوص من خلال معادلات للتأكد من عدم وجود أخطاء في المعالجة أو التحويل أو غيرها.  وتكفل هذه الإجراءات تهميش الأخطاء التي قد تنجم عن السهو أو عدم الدقة عند إعداد البيانات.













الفصل الثالث

المفاهيم والمصطلحات

يتم تعريف المتغيرات وفقاً لنظام الحسابات القومية لعام 1993.

1. مفاهيم عامة:

القطاع المؤسسي:
هو مجموعة من الوحدات المؤسسية المقيمة التي تشترك بسماتها القانونية وطبيعة النشاط ويتألف منها مجموع الاقتصاد،  مصنفة إلى القطاعات التالية بالاستناد إلى نظام الحسابات القومية: قطاع الشركات غير المالية، قطاع الشركات المالية، القطاع الحكومي العام، قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية، وقطاع الأسر المعيشية إضافة لحساب بقية العالم والذي ينفرد له حساب مستقل.

قطاع الشركات المالية:  هو قطاع يشمل جميع الشركات المقيمة التي يكون نشاطها الرئيسي الوساطة المالية، ويشمل كذلك أية مؤسسة غير هادفة للربح تنتج إنتاجا سوقياً ذا طبيعة مالية كالتأمين والبنوك مثلا بما في ذلك المؤسسات التي تمول باشتراكات من مشاريع مالية، ومؤسسات الأنشطة المالية المساعدة مثل صرافي العملات الذين يحتفظون بسجلات محاسبية متكاملة عن أنشطتهم.

قطاع الشركات غير المالية:  قطاع يشمل كل الشركات وأشباه الشركات التي تنتج السلع والخدمات المسوقة كنشاط اقتصادي رئيسي لها.  ويتميز المنتجون في هذا القطاع عنهم في القطاع العائلي باحتفاظهم بمجموعة متكاملة من الحسابات، ويعود جزء هام من القيمة المضافة في باقي الأنشطة لهذا القطاع.

قطاع الحكومة: هي كيان قانوني قائم على نظم سياسية ويملك سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية سارية على الغير.  وتظهر الحكومة في فلسطين على مستويين: مركزي ومحلي..[footnoteRef:1]1. [1: 1 تعمل الكثير من الدول على نشر البيانات المتعلقة بالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الحكومية تحت طوائف التبويب المتعلقة بهذه الأنشطة نفسها وفقا لتوصيات نظام الحسابات القومية.] 


قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح والتي تخدم الأسر المعيشية: هي مؤسسات لا تولد دخلا أو ربحا للوحدات التي تملكها.  بحيث يتألف هذا القطاع من جميع المؤسسات المقيمة غير الهادفة للربح والتي توفر سلعا وخدمات غير سوقية للأسر المعيشية عدا تلك المؤسسات التي تسيطر عليها الحكومة وتمولها بصورة رئيسة.  ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات: مجموعة تخدم قطاع الأعمال (مثل غرف التجارة والصناعة) ومجموعة تشكل جزءا من قطاع الحكومة (كالمستشفيات المملوكة للحكومة) ومجموعة المؤسسات التي تخدم الأسر المعيشية كالاتحادات العمالية والمهنية والكنائس  والجمعيات الخيرية ومنظمات الإغاثة المملوكة من القطاع الخاص.

قطاع الأسر المعيشية: هو مجموعة صغيرة من الأفراد الذين يشتركون في السكن ويجمعون بعض  أو كل دخلهم وثروتهم ويستهلكون أنواعا معينة من السلع والخدمات بصورة جماعية، تتألف بشكل أساسي من الإسكان والغذاء.  ويمكن للأسر المعيشية أن تكون ضمن المنتجين بالإضافة لكونهم المستهلكين الرئيسيين، إذ أن كل الأنشطة الاقتصادية التي تقع ضمن حدود الإنتاج وتمارس من قبل جهات لا تحتفظ بمجموعة متكاملة من الحسابات تعتبر ضمن قطاع الأسر المعيشية.

الإقامة:
يعتبر الأفراد والمنشآت مقيمين في الاقتصاد الذي يشكل مركز اهتمامهم الاقتصادي.  وهذا يعني أنهم سيقيمون في ذلك الاقتصاد بجزء هام من أنشطتهم الاقتصادية ويمكثون لفترة طويلة.  وبهذا فإن مفهوم الإقامة هو مفهوم اقتصادي، وليس له علاقة بمفهوم قانوني، ويجب ألا يربط بمفاهيم الجنسية أو المواطنة.

وبالنسبة للأفراد، فإن المعيار الرئيسي لتحديد مركز الاهتمام الاقتصادي هو قاعدة "السنة الواحدة":  فإذا ما بقي فرد، أو كان لديه النية أن يبقى في بلد ما لمدة تزيد عن سنة واحدة، فإنه يعتبر مقيماً في ذلك البلد من حيث المدلول الاقتصادي.  ويستثنى من هذه القاعدة الطلاب والمرضى والعاملين لدى السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية من غير مواطني الدولة التي تقيم فيها هذه الهيئات.  ويعتبر الأفراد من المجموعات الثلاثة المذكورة غير مقيمين في الاقتصاد الذي يعيشون فيه، بل مقيمون في بلدهم الأصلي بغض النظر عن مدة تواجدهم.

أما بالنسبة للمنشآت فإنها تعتبر دوماً مقيمة في البلد الذي تتواجد فيه.  وهذا منسجم مع مفهوم الإقامة بأنه مكان مركز الاهتمام الاقتصادي، لان ممارسة نشاط إنتاجي لا يتم عادة بشكل عابر دون أن تكون هناك النية للبقاء لفترة طويلة.  والاستثناء الوحيد في حالة المنشآت، هي تلك التي تشغل معدات متنقلة، مثل صيادي الأسماك الذين يبقون في مياه دولة ما لفترة محددة من الزمن، وكذلك بعض شركات المقاولات التي تقوم بالالتزام التعاقدي لإنجاز مشروع محدد دون توفر النية لتمديد الإقامة بعد إنجاز هذا الالتزام، حيث تعتبر هذه الأنشطة مقيمة في الاقتصاد الوطني للعاملين فيها طالما أنهم لا يحتفظون بحسابات مستقلة لنشاطهم في الخارج. أما إذا كانوا يحتفظون بحسابات مستقلة لنشاطهم في الدولة التي يمارسونه فيها حيث يدفعون الضرائب ويحظون بترخيص في مزاولة عملهم، فيعتبر نشاطهم حينئذ مقيماً في تلك الدولة.  



2. مفاهيم الإنتاج:

الإنتاج: 
قيمة المنتجات النهائية من السلع والخدمات المنتجة من قبل منشأة ما والتي يتم استخدامها من قبل وحدات أخرى لأغراض الاستهلاك ذاتياً أو لغايات التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي الذاتي.  ويشمل الإنتاج فئتين:  السلع النهائية، وما يسمى "بالمنتجات تحت التشغيل"، والأخيرة تعني المنتجات التي تستغرق وقتاً طويلاً لإنتاجها، مثل القطعان التي تربى للذبح والأعمال الإنشائية.  وتقدر قيمة معظم السلع في اللحظة التي تكتمل فيها العملية الإنتاجية، غير أن عملية إنتاج بعض السلع قد تمتد لتتجاوز الفترة المحاسبية (كما هو الحال في المنتجات تحت التشغيل)، وهنا يتم تقدير قيمة هذه المنتجات وتسجيلها في تلك الفترة المحاسبية، مثال ذلك أعمال الإنشاءات والمحاصيل الزراعية الشتوية.

مخرجات مسوقة: هي السلع والخدمات التي تباع بأسعار مجدية اقتصادياً، كما هو الحال بالنسبة لمعظم السلع والخدمات التي تباع في المخازن ومحلات البيع بالتجزئة.

مخرجات الإنتاج للحساب الخاص: هي السلع والخدمات المستهلكة في نفس الوحدة الإنتاجية، مثل المنتجات الزراعية التي تنتج وتستهلك في نفس المزرعة.

مخرجات غير مسوقة أخرى: هي السلع والخدمات المنتجة من قبل الحكومة أو المؤسسات التي لا تهدف للربح، والتي تقدم مجاناً أو مقابل أسعار غير مجدية اقتصادياً.  مثال ذلك خدمات التعليم التي تقدمها الحكومة.

الخدمات المالية:
هو إنتاج الخدمات المالية المتحصل من مجموع تكلفة الخدمة الفعلية والمحتسبة.  ويعتبر ذلك ضرورياً لان المؤسسات المالية في كثير من الحالات تحقق إيراداتها عن طريق قيمة الفرق بين الفوائد على القروض والفوائد على الودائع.  يتم احتساب تكاليف الخدمة الفعلية بأسلوب مباشر بينما يتم احتساب تكلفة الخدمة المحتسبة( خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة) بصورة أكثر تعقيداً.

خدمات التأمين:
هو الإنتاج المتأتي من أنشطة التأمين والمقيم بتكلفة الخدمة الفعلية والمحتسبة.  وفي حالة التأمين على غير الحياة (التأمين ضد الحوادث مثل تأمين المركبات والحريق والتأمين البحري وغيرها) تكون تكلفة الخدمة المحتسبة تساوي: أقساط التأمين المستحقة بما يتعلق بالمخاطر المترتبة خلال فترة الإسناد + الدخل المتحقق من استثمار الاحتياطات الفنية لفترة الإسناد - المطالبات المستحقة الدفع عن فترة الإسناد. وبالنسبة إلى التأمين على الحياة فان الإنتاج يقاس بنفس الأسلوب فهو يتألف من المكونات الثلاث المذكورة أعلاه إضافة إلى قيمة التناقص في الاحتياطات الفنية، حيث تقوم شركات التأمين ببناء هذه الاحتياطات لاستخدامها في دفع المستحق من المطالبات المترتبة على بوالص التأمين المشمولة في هذه البرامج.
الاستهلاك الوسيط:
المدخلات المستخدمة  أو المستهلكة أو المتلفة أو المحولة في العملية الإنتاجية.  وهو يقاس خلال فترة زمنية محددة بشكل مشابه للإنتاج. ويتم تقييم الاستهلاك الوسيط بأسعار المشترين، والتي تعرف بأنها سعر المنتج مضافاً إليه هوامش النقل وهوامش تجارة الجملة والتجزئة.  وتكون قيمة إجمالي الاستهلاك الوسيط  على مستوى الاقتصاد الكلي هي نفسها سواء حسبت بأسعار المشترين أو أسعار المنتجين.  أما على المستوى التفصيلي فهناك فرق بين التقييمين.

القيمة المضافة:
مفهوم يتعلق بالإنتاج ويشير إلى القيمة المتولدة لأية وحدة تمارس أي نشاط إنتاجي.  ويعرف إجمالي القيمة المضافة بحاصل طرح الاستهلاك الوسيط من إجمالي الإنتاج.  أما صافي القيمة المضافة فيتم الحصول عليها بطرح استهلاك رأس المال الثابت من إجمالي القيمة المضافة.

الناتج المحلي الإجمالي:
يعتبر الناتج المحلي الإجمالي مقياساً تجميعياً للإنتاج الذي يتم خلال فترة زمنية محددة.  وبشكل مشابه للإنتاج والقيمة المضافة يمكن أن يختلف تقييم الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لما يؤخذ في الاعتبار من ضرائب وإعانات.  ويقدر عادة الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق أو أسعار المنتجين أو الأسعار الأساسية. ولتقدير الناتج المحلي الإجمالي، هناك ثلاثة طرق: طريقة الإنتاج وطريقة الإنفاق وطريقة الدخل. 

3. فئات الاستخدام النهائي:

الاستهلاك النهائي:
الاستهلاك  الذي يتم من قبل الأسر المعيشية، والحكومة، والمؤسسات غير الهادفة للربح.  وبهذا المعنى لا يعتبر استهلاك المنشآت استهلاكاً نهائياً، إذ تعتبر المنتجات التي تستخدم في العملية الإنتاجية بمثابة استهلاك وسيط.

 الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية: الإنفاق على كافة السلع والخدمات باستثناء الإنفاق على إنشاء المساكن الذي يعتبر بمثابة تكوين رأسمالي ثابت إجمالي لحساب المالكين.  أما إيجار المساكن فيصنف كاستهلاك نهائي منفق من الأسر المعيشية.  
الاستهلاك النهائي للحكومة والمؤسسات التي لا تهدف للربح: يمكن تقسيم الإنفاق لهذين القطاعين إلى فئتين:  إنفاق فردي وآخر جماعي.  ويتألف الأول من ذلك الإنفاق الذي يفيد الأفراد، مثال ذلك:  الخدمات الطبية، أما الإنفاق الجماعي فله صبغة عامة، مثال ذلك:  إنفاق الحكومة على الدفاع والأمن العام الذي يعتبر ضمن هذه الفئة.



التكوين الرأسمالي الإجمالي:
يمكن تقسيم هذا البند إلى ثلاثة مركبات:  التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي، والتغير في المخزون، وصافي حيازة النفائس (الحيازات الثمينة)، حيث يعرّف التكوين الرأسمالي الإجمالي (أو الاستثمار) كمجموع لهذه المركبات الثلاثة.  ويتم قياس الاستثمار بأسعار المشترين
 
التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي:  قيمة ما يقتنيه المنتجون، مطروحاً منه ما يتصرفون به، من السلع الرأسمالية  الجديدة والمستعملة (بما في ذلك إنفاق الأسر المعيشية على المساكن، حيث تكون الأسر المعيشية بهذا المعنى منتجة لخدمات الإسكان)، إضافة للتحسينات الرأسمالية على الأراضي والأصول الجوفية، ويضاف لذلك أيضا تكلفة نقل الملكية لهذه الأصول.[footnoteRef:2]2  ويمكن للسلع الرأسمالية أن تكون ملموسة كالمساكن والمباني والآلات والمعدات ... الخ، أو غير ملموسة مثل حقوق الامتياز والعلامات التجارية وبرامج الكمبيوتر ... الخ. [2: 2 هناك بعض التبسيط بهذا التعريف، إذ أن التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي يشمل التحسينات الرأسمالية لكل الأصول غير المنتجة الملموسة وتكاليف نقل الملكية لكل الأصول غير المنتجة. وتشمل الأصول غير المنتجة الملموسة، إضافة للأرض والأصول الجوفية، مصادر المياه والمصادر غير العضوية المفتلحة.  في حين أن الأصول غير المنتجة عامة تشمل أيضا، إضافة للأصول غير المنتجة الملموسة، أصولا غير ملموسة مثل براءات الاختراع والعقود القابلة للتأجير واسم الشهرة القابل للشراء.  وعلى أي حال لم تجر أية محاولة لتقدير قيم هذه المعاملات والتي يفترض أنها ذات قيم متدنية في فلسطين.] 


التغير في المخزون: قيمة السلع الداخلة إلى المخزون مطروحاً منها قيمة السلع الخارجة منه.  ويجب أن تقيم السلع بالأسعار الجارية، أي بأسعار لحظة إدخالها أو إخراجها من المخزون، بحيث يتم التثبت من تجنب احتساب مكاسب الاقتناء غير الفعلية.  ويشمل التغير في المخزون "المنتجات تحت التشغيل".

الصادرات والواردات من السلع والخدمات:
تشمل الصادرات والواردات المتاجرة بالسلع والخدمات بين المقيمين وغير المقيمين، بما في ذلك البيع والمقايضة والهدايا.

الدخل القومي الاجمالي[footnoteRef:3]3: [3: 3 كان يشار لهذا البند بالناتج القومي الإجمالي في نظام الحسابات القومية لعام 1968، وقد الغي هذا الاصطلاح في نظام 1993.] 

القيمة الكلية للدخل الأولي المتحقق للمقيمين.  ويعرف الدخل الأولي بأنه الدخل الناجم عن ممارسة نشاط إنتاجي أو نتيجة ملكية أصول مالية أو ملكية الأراضي والأصول الجوفية. 

الدخل القومي المتاح الإجمالي: الدخل المتوفر للمقيمين والقابل للإنفاق على السلع والخدمات الاستهلاكية (السلع والخدمات المنتجة محلياً أو المستوردة) أو للادخار.  
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الدخل القومي المتاح الاجمالي بالاسعار الجارية	2005	2006	2007	2008	2009	2010	6120.1	6323.2	7802.7	10056.299999999987	9392.6	10920.7	الدخل القومي المتاح الاجمالي بالاسعار الثابتة	2005	2006	2007	2008	2009	2010	5988.8	5902.5	6907.1	8308.4	7688.6	8101.5	السنة

القيمة



اجمالي العرض   

الانتاج	الواردات	0.72000000000000064	0.28000000000000008	

اجمالي الطلب

الاستهلاك الوسيط	الانفاق الاستهلاكي النهائي	التكوين الرأسمالي الاجمالي	الصادرات	0.30135046185324277	0.5235572104450037	0.10345458140082861	7.1637746300930796E-2	

الانفاق الاستهلاكي النهائي	2005	2006	2007	2008	2009	2010	5497.5	5256.9	5669.8	6138.7	6694.4	7303.6	التكوين الرأسمالي الاجمالي	2005	2006	2007	2008	2009	2010	1265.7	1347.2	1123	1060.5	1137.3	1443.2	صافي  الصادرات من السلع والخدمات	2005	2006	2007	2008	2009	2010	-2203.6999999999998	-2281.8000000000002	-2238.6999999999998	-2320.9	-2592.4	-2992.4	السنة

القيمة



الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية	2005	2006	2007	2008	2009	2010	4634.4000000000005	4619.1000000000004	5182.4000000000005	6247.3	6719.6	8330.6	الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة	2005	2006	2007	2008	2009	2010	4559.5	4322.3	4554.1000000000004	4878.3	5239.28	5754.33	السنة

القيمة 





الدخل القومي الاجمالي بالاسعار الجارية	2005	2006	2007	2008	2009	2010	4992.2	5047	5708.8	6883.8	7251.8	8929.7000000000007	الدخل القومي الاجمالي بالاسعار الثابتة	2005	2006	2007	2008	2009	2010	4896.9000000000005	4719.9000000000005	4993.9000000000005	5409.8	5708.9	6260.4	السنة

القيمة
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